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 لرئیس الشخصي الممثل المستشار الوزیر الشابي القروي الأزھر السید كلمة

 الجمھوریة

الرحیم الرحمان الله بسم  

 للمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب. وأود بدایة أن أبلغكم 51أفتتح على بركة الله الدورة 

تحیات سیادة رئیس الجمھوریة وترحابھ بكم وتمنیاتھ لكم بالتوفیق في أعمالكم التي تشرفت الدولة 

 وأیضا شكر سیادتھ لكم على اختیاركم تونس 2018  نوفمبر 12التونسیة باحتضانھا بدایة من 

                                                                 .  لاحتضان ھذه الدورة

 السیدات والسادة،                                                                      

تعد تونس من الاعضاء الناشطین بمحكمتكم الموقرة حیث أنھا صادقت على المیثاق الإفریقي 

لحقوق الإنسان والشعوب وعلى البروتوكول الإضافي للمیثاق وذلك بمقتضى القانون المؤرخ في 

 من البروتوكول المتعلق بقبول 34. كما تولت إیداع إعلان عملا بالمادة 2007 من جویلیة 17

اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوي والعرائض الصادرة عن الأفراد والمنضمات الغیر حكومیة 

التي لھا صفة ملاحظ وذلك بمناسبة الزیارة التي أداھا وفد من المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان 

، حیث تم استقبال ھذا الوفد من قبل سیادة 2017 أفریل 14 إلى 12والشعوب إلى تونس من 

 رئیس الجمھوریة الذي كلف وزیر الشؤون الخارجیة بإمضاء الإعلان باسم الدولة التونسیة.      

لقد استأثر موضوع حقوق الإنسان في بلادنا بعنایة فائقة من قبل أعضاء المجلس الوطني 

. وقد أكد 2014 جانفي 27التأسیسي عند صیاغتھم لدستور الجمھوریة التونسیة الصادر بتاریخ 



2 
 

الدستور الجدید ابتداء من توطئتھ على تمسك شعبنا بالقیم الإنسانیة ومبادئ حقوق الإنسان الكونیة 

 السامیة.          

كما كرّس الدستور التونسي في بابھ الثاني المتعلق بالمبادئ العامة جملة من المبادئ، من ذلك 

الحق في الحیاة وحمایة الدولة للكرامة البشریة والحرمة الجسدیة ومنع التعذیب المعنوي والمادي 

الذي أصبحت جریمتھ لا تسقط بالتقادم. كما كرس مبادئ حریة الرأي والفكر والتعبیر والإعلام 

ومَنَعَ ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات. كما نص الدستور على أن الدولة تضمن الحق في 

الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الإتصال كما كرس أیضا ضمان حریة تكوین 

الأحزاب والجمعیات وضَمِنَ ممارسة الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب وقد ضَمِنَتْ أحكام 

الدستور حریة الإجتماع والتظاھر السلمیّین. وأحدث الدستور مؤسّسات دستوریة  مستقلة من 

شأنھا ضمان ممارسة ھذه الحریات بصفة مستقلة ومحایدة، إذ ورد بالدستور باب یتعلق بالھیئات 

الدستوریة المستقلة من بینھا خاصة ھیئة حقوق الإنسان التي تراقب احترام ممارسة الحریات 

حقوق الإنسان وتعمل على تعزیزھا كما تختص ھذه الھیئة بالتحقیق في حالات انتھاك حقوق 

 الإنسان لتسویتھا أو إحالتھا على الجھات المعنیة.             

وتتكون ھذه الھیئة من أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة. كما جاء بنفس الباب 

السادس، التأسیس لھیئة الإتصال السمعي البصري التي تسھر على ضمان حریة التعبیر والإعلام 

وعلى إعلام تعددي نزیھ. وتتمتع الھیئة بسلطة تأدیبیة في مجال اختصاصھا.                       

 بعدّة أحكام فیما یتعلق بجملة من الحقوق یمارسھا الشعب حیث 2014 جانفي 27  وجاء دستور 

كرس عددا من المكاسب للشعب التونسي الذي یعتبر ھو صاحب السیادة ومصدر السلطات حیث 

أسس ببابھ السادس ھیئة دستوریة أطلق علیھا ھیئة التنمیة المستدامة وحقوق الأجیال القادمة وھي 
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ھیئة مستقلة تستشار وجوبا في مشاریع القوانین المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

 وفي مخططات التنمیة.                                                     

وقد أعطى الدستور التونسي الجدید أولویة قصوى إلى السلطة القضائیة التي خصص لھا بابھ 

الخامس بالتنصیص على أنھا سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلویة الدستور وسیادة القانون 

وحمایة الحقوق والحریات كما نص الدستور على أن القاضي مستقل لا سلطان علیھ في قضائھ 

 لغیر القانون.                 

 ولضمان ھذه الاستقلالیة للسلطة القضائیة وللقضاة ضمن الدستور للقاضي حصانة جزائیة حیث 

أنھ لا یمكن تتبعھ أو إیقافھ ما لم ترفع عنھ ھذه الحصانة باستثناء حالة التلبس. ولتكریس ھذه 

المبادئ أحدث الدستور مجلسا أعلى للقضاء یتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسییر الذاتي 

ویضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سیر القضاء واحترام استقلالھ. وقد تم اصدار قانون 

أساسي للمجلس الأعلى للقضاء تضمن مختلف الاحكام المتعلقة بسیر أعمالھ وإصدار قراراتھ فیما 

 یتعلق بالمسار المھني للقضاة من انتداب وترقیة وتسمیات في الخطط الوظیفیة وتأدیب.            

 السیدات والسادة،

إن المبادئ التي وردت في مختلف أحكام الدستور والنصوص التطبیقیة التي صدرت فیما یتعلق 

 14باحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعب تدخل في نطاق حرص الجمھوریة التونسیة منذ ثورة 

 على الدخول في مرحلة الانتقال الدیمقراطي لتكریس مبادئ دولة المؤسسات 2011جانفي 

                                                                             . الدیمقراطیة وعلویة القانون

 والدولة التونسیة بمختلف سلطھا الدستوریة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) ماضیة قدما في ھذا 

المنحى إیمانا منھا بأن تأسیس نظام دیمقراطي یعتمد على حرمة القانون، ھو تمشي طویل النفس 
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یرتكز على الإرادة السیاسیة لمختلف السلط لتكریس ھذه المبادئ على أرض الواقع.              

في ختام ھذه الكلمة أود أن أعبر من جدید باسم سیادة رئیس الجمھوریة عن تمنیاتھ الخالصة لكم 

 بموفور النجاح والتوفیق في أعمال محكمتكم الموقرة.    

نتمنى لكم إقامة طیبة في ھذا البلد الذي یقدس القضاء لإیمانھ بأنّ " العدل أساس العمران " .      

                                                              

 والسلام         


